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)VR-2020-136( :القرار رقم
)6276-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامتَي التأخر في تقديم 
الإقرار والتأخر في السـداد بنظام ضريبة القيمة المضافة – أجابت الهيئة أن الأصل في 
القـرار الصحـة والسلامة، وعلـى مـن يدعـي خلاف ذلـك إثبـات العكـس - دلـت النصوص 
النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية 
مـن تاريـخ إخطارهـا بالقـرار - ثبـت لدائـرة الفصـل تحقـق الإخطـار واعتـراض المدعيـة بعـد 
انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلً؛ لفوات المدة النظامية 
- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في 

المنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( وتاريخ 1438/11/2هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ )4411/09/20هــ( الموافـق )2020/05/13م(، اجتمعـت الدائـرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
2019/06/02م،  وتاريـخ   (6276-2019-V) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...(، هوية وطنية رقـم )...(، تقدم بلائحة 
دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة التأخر في تقديم الإقرار بمبلغ )6,535( ريالً، وغرامة 
التأخـر فـي السـداد بمبلـغ )6,535( ريالً ويطلب إلغاءها؛ حيـث جاء فيها: »الاعتراض على 

غرامة الإقرار المتأخر والسداد المتأخر بمجموع )13,070( ريالً«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

المكلف بمجرد تسـجيله بضريبة القيمة المضافة يصله إشـعار بذلك، ويظهر من  	-2
خلال الصفحـة الخاصـة بالمكلـف مـا إذا كان مكلفًـا يلتـزم بتقديـم إقراراته بشـكل 
شـهري أو ربعـي، وبالتالـي فـإن المكلـف يعلم منذ التسـجيل فـي الضريبة أن نفاذ 
التسجيل يبدأ من 2018/12/1م، وآخر مهلة مقررة لتقديم إقرار الربع الرابع لعام 

2018م في 2019/01/31م، وعلى الرغم من ذلك لم يمتثل بما عليه نظامًا.

المكلـف قـدم إقـرار الربـع الرابـع لعام 2018م بتاريـخ 2019/03/21م، ونظرًا لعدم  	-3
تقيـد المكلـف بتقديـم الإقـرار الضريبـي وفـق الفتـرة الضريبيـة المقـررة لـه، تكـون 
الغرامة الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرار الصادرة بحقه نظامية، بناءً على الفقرة 
الثالثـة مـن المـادة الثانيـة والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي 
نصّـت علـى: »يعاقـب كل مـن لـم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها 
اللائحـة بغرامـة لا تقـل عـن )5%( ولا تزيـد علـى )25%( من قيمـة الضريبة التي كان 

يتعين عليه الإقرار بها«.

فيمـا يخـص غرامـة التأخـر فـي السـداد، فـإن المكلـف لم يقدم إقـراره للربـع الرابع  	-4
لعـام 2018م إلا بتاريـخ 2019/03/21، فـإن المكلـف وإن قـام بالسـداد حينهـا، إلا 
أنـه يظـل متأخـرًا عـن الموعـد النظامي للسـداد - 2019/01/31 – وعليه فالغرامة 
المفروضـة لتأخـر السـداد نظاميـة بناءً على المادة الثالثـة والأربعين، والتي نصّت 
علـى: »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خلال المـدة التـي تحددها 
اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء 

منه لم تسدد عنه الضريبة.«

ادعـاء الجهـل مـن المدعـي ينتفـي؛ وذلك لمعرفتـه بالمتطلبـات اللازمة عليه من  	-5
خلال شهادة التسجيل التي ذكر فيها آخر موعد لتقديم الإقرار«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/05/13م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )الإنترنـت(؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...( ضد 
ا،  الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل. وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى، حضر المدعي شـخصيًّ
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وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض 
الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وبعد التثبت من صحة حضور أطراف 
الدعوى، بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكلٍّ منهما عبر نافذة مكبرة، والتحقق من صفة 
كلٍّ منهما؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى. وطلب المدعي إلغاء غرامة التأخر في 
تقديـم الإقـرار بمبلـغ )6,535( ريـالً، وإلغـاء غرامة التأخر في السـداد بمبلـغ )6,535( ريالً؛ 
اسـتنادًا إلـى عـدم معرفتـه وإلمامـه بتفاصيل نظـام ضريبة القيمة المضافـة، وحيث إنه 
ل بحسـب مـا اسـتطاع معرفتـه، قيّدت عليـه الغرامات التي يطالـب بإلغائها  اجتهـد وسـجَّ
في هذه الدعوى. وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه عن دعوى المدعي، ذكر أن المدعي 
قدم الإقرار الضريبي عن الربع الرابع لعام 2018م بتاريخ 2019/03/21م، وتمسك بصحة 
الغرامـات محـل هـذه الدعـوى؛ لتأخـر المدعـي بتقديـم الإقـرار الضريبـي وتأخـره بالسـداد. 
وبسؤال طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته، ذكر المدعي أنه وبالرغم 
مـن عـدم معرفتـه بتفاصيـل النظام، اجتهد وسـجّل، وحتى لـو كان هناك بعض التأخير إلا 
أنـه تـم التسـجيل، ودفـع الضريبـة المقـررة فـور تسـجيله فـي النظـام، واكتفى بمـا قدم. 
وذكـر ممثـل الهيئـة بأنـه يكتفـي بمـا قـدم. وبعـد المناقشـة قـررت الدائـرة رفع الجلسـة 

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/10/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/60/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخر في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/20هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم  2019/03/21م،  بتاريـخ  بالقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى 
2019/06/02م، أي بعـد مضـي المـدة المقـررة نظامًـا للاعتـراض، فـإن الدعوى بذلك لم 

تستوفِ أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه رفض الدعوى شكلً.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع:

رفـض دعـوى المدعـي )...(، هويـة وطنية رقم )…(، من الناحية الشـكلية؛ لفوات  	-
المدة النظامية.

الموافـق  الاثنيـن  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ا وواجب النفاذ وفقًا  2020/06/22م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


